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 : ملخص

تحلیلة حول موضوع القبض بالشیك إبراءً للمدین الذي تبناه  یتضمن ھذا البحث دراسة     

الصادر عن ھیئة المراجعة والمحاسبة على المؤسسات المالیة ) 16(المعیار الشرعي رقم 

الإسلامیة الكائنة في عاصمة مملكة البحرین المنامة ، ویوضح حدود إنجاز عملیة القبض 

لشیك وتحقیق مدى تطابق ھذه العملیة وفق بالشیك وفق التصور النوعي الذي یصدر علیھ ا

القانون الوضعي المحقق مرجعیتھ وفق تقریر القائمین على وضع  المعایر بالإحالة على 

  .القوانین الوضعیة وفقاً للتشریعات الداخلیة للدول من الوجھة الطبیقة 

  . النوعي ـ، الإبراء ـ، توصیف ـ، طور ـ، حكمي ـ، فعليـ :الكلمات المفتاحیة 

Abstract : 

This research includes an analytical study about the subject of the 

receiving for the cash money by cheque which was adopted by the 

Sharia Standard No. (16) that was issued by the Audit and Accounting 

Organization of the Islamic Financial Institutions located in the 

capital of the Kingdom of Bahrain, Manama. It also clarifies the limits 

of the completion of the receiving process according to the qualitative 
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perception of the cheque as that standard as it said and in accordance 

to positive law as well. This is because those standards refer for 

internal legislation of States to practice before any legal cases.  
Keywords: Qualitative’ Release’ Characterization’ Phase’  Actual’  

Evaluative. 

 

  

  abulubeed@hotmail.com  :الإیمیل،مراد عبد الله مسعد ناجي : المؤلف المرسل -1

  

  :المقدمة 

من أھم المسائل المعاصرة التي تواجھ الإسلام كنظام دین ودولة ھو تحقیق 

موائمة القوانین الوضعیة لأحكام الشریعة الإسلامیة خصوصاً ما كان منھا 

، وتحت ھذا المعنى ...لھا متعلقاً بمسلك التعاملات التجاریة المعاصرة ووسائ

یقف إعداد المعایر الشرعیة في ضبط تعاملات المؤسسات المالیھ الإسلامیة 

كثمرة لمنھج الإجتھاد الجماعي المنظم عبر ھیئة المراجعة والمحاسبة على 

، وبعیداً عن تقدیرات نتائج ھذا )   AAOIFI(المؤسسات المالیة الإسلامیة 

دراسة موضوع القبض بالشیك الذى أقره المعیار  الجانب نستلھم في ھذا البحث

بمنھج من التحلیل والوصف لقراءة  1بشان الأوراق التجاریة) 16(الشرعي رقم 

نص المعیار في ھذا الجانب وصولاً إلى تقدیر أسسھ القانونیة في القانون 

الوضعي ، ولیس في نطاق بحثنا ھذا الوقوف على صحة أو عدم صحة الجھد 

لإخراج ھذا المعیار وفق أحكام الشریعة  2عنھ الإجتھاد الجماعيالذي أثمر 

الإسلامیة وإنما تحقیق أثر ھذا الجھد في ضوء العرف المستقر في النصوص 

الوضعیة لقانون جنیف الموحد بشأن الشیك ـ التي أخذت بھ معظم الدول في 

في التعامل تشریعاتھا الداخلیة ـ لما یلحق بھا من تطبیق الاحكام بین الأطراف 

الذي یستند الیھا المعیار الشرعي في مضمون تنظیمھ لمبدأ ما یجوز وما لا 
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التي یقف عندھا ھذا البحث تدور حول ما  المشكلةیجوز التعامل بھ ومعھ فإن 

إذا كان المعیار الشرعي قد خلص إلى اعتبار القبض بالشیك كقبض النقد على 

للشیك یحمل في طیاتھ قدر ) محددة  من خلال أنواع( نحو من التقدیر النوعي 

من الضمان الذي وجد عنده القائمین على المعیار إنزال حكم القبض بھ وبالتالي 

إتمام لما یلزم فیھ القبض من المعاملات وفق أحكام الشریعة الإسلامیة ، وإذا 

كان المعیار الشرعي من حیث المبدأ لا یقوم على تعطیل أسس النصوص 

تحكم الشیك وفق التشریعات الداخلیة للدول المستندة أصلاً لقانون القانونیة التي 

  ـ:فإن التساؤل ھنا   3جنیف الموحد

ما ھو حدود الضمان الذي جاء بھ المعیار الشرعي تحقیقاً لجواز القبض بالشیك 

إمتثالاً لإنجاز النقدیة ، وما حقیقة الإبراء الذي یترتب على ھذا القبض في ذمة 

ھو القدر الذي یندرج تحت ھذا النوع من الشیكات في اعتبارات المدین ، وما 

  المعیار الشرعي ، وما مدى مطابقتھ لنصوص القوانین الوضعیة ؟ 

  ـ :ومعھ سنتناول ھذا موضوع القبض بالشیك من وجھین من خلال مبحثین 

  ـ تقدیرات المعیار الشرعي للقبض بالشیك :المبحث الأول 

  بالشیك في القانون الوضعي  ـ القبض:والمبحث الثاني 

  تقدیرات المعیار الشرعي للقبض بالشیك.1

نظم المعیار الشرعي حكم القبض بالشیك بأحكام خاصھ طالت صور محددة من 

الشیك ولیس جمیع صوره وجاء في وصف المعیار الشرعي لموضوع القبض 

یل وفقاً لنص بھا اعتبارات استثنائیة في نظر القائمین علیھ نقف علیھا ھنا بالتحل

  ـ:ھذا المعیار ثم مضمون القبض بھا كما یلي 

  :ـ صور الشیك التي یتم بھ القبض 

بشان الأوراق التجاریة ) 16(جاء نص البند السادس من المعیار الشرعي رقم 

یعتبر تسلیم الشیك الحال الدفع  6/1: ـ قبض الأوراق التجاریة 6: (( على أن 

أو كان )  Banker s Cheque( شیكاً مصرفیاً  قبضاً حكمیاً لمحتواه إذا كان

أو في حكم المصدق ، وذلك بأن تسحب )  Certified Cheque( مصدقاً 
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الشیكات بین المصارف أو بینھا وبین فروعھا وبناءً على ذلك یجوز التعامل 

بالشیك فیما یشترط فیھ القبض كصرف العملات ، وشراء الذھب أو الفضة بھ ، 

لا یعتبر تسلیم الشیك الحال الدفع قبضاً  6/2. مال السلم وجعل الشیك رأس 

حكمیاً لمحتواه إذا لم یكن مصرفیاً أو مصدقاً أو في حكم المصدق ، فإذا لم یكن 

شیكات التحویلات  6/3. كذلك لا یجوز التعامل بھا فیما یشترط فیھ القبض 

قد المدفوع ، أما المصرفیة یجوز التعامل بھا إذا كان المراد تحویلھ من جنس الن

إذا كان من غیر جنس النقد المدفوع فلابد من إجراء عملیة الصرف بین 

وھكذا یظھر  . ))العملتین أولاً مع الإكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحویلھ بعد ذلك 

لنا مضمون نص المعیار أنواع الشیكات التي یتم بھا القبض وھي ثلاثة أنوع 

و فیھ مرعاة حضور ذمة البنك في الشیك نصاً والأخر تقدیراً ، والذي یبد

اعتباراً بحاصل حجم الضمان فیھ بمناسبة ھذه الذمة كما عرفھا المعیار الشرعي 

صك یحرر وفق شكل الشیك العادي ویتمیز بوجود :(( بقولھ الشیك المصدق 

أو ما یدل على ذلك على صدر الشیك ، مع التاریخ ) مقبول(أو ) مصدق(كلمة 

المسحوب علیھ وتوقیع الموظف المصدق ویكون المصرف وعنوان المصرف 

المسحوب علیھ قد صادق بموجب ذلك على صحة توقیع الساحب ووجود رصید 

( ، والشیك المصرفي 4.))كاف في حسابھ للوفاء بقیمة ذلك الشیك للمستفید 

صك یحرره المصرف المسحوب ویعتمد بموجبھ دفع قیمة :(( بقولھ ) المعتمد 

:(( ، وشیكات التحویلات المصرفیة بقولھ . )) لطرف ثالث  الصك المحول

شیكات تحرر من قبل المؤسسة عندما یتقدم الیھا أحد یرید نقل نقوده بشیكات 

عن طریق تلك المؤسسة إلى موطن آخر لیأخذھا ھو أو وكیلھ أو أي شخص 

، وأما ما ینطبق على حاصل . )) .آخر یرید أن یوصلھا إلیھ في ذلك الموطن 

أو في حكم ( ھذه الأنوع تقدیراً فإن ما نلاحظھ أن قول نص المعیار الشرعي 

لیشمل كل شیك في نظر المعیار یتم بھ القبض ھي صیاغة غیر ) المصدق 

مطابقة لمضمون التعدد في أنواع الشیكات المتماثلة من حیث تحصیل التزام 

في حكم ( یك مؤسسة بنكیة في الشیك واللازم فیھ تعدیل الصیاغة إلى كل ش
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تحقیقاً لضمان الذمة المصرفیة في الشیكات التي ركز علیھا ) المصرفي 

القائمین على المعیار وتقدیر ھذا الحال یأتي من جانب أن بنیة الإلتزم القائم في 

ذمة البنك في الشیك المصدق محلھ التزام غیر صرفي في ذمة البنك المسحوب 

امھ في الشیك بصفة صرفیة إمتداد لصفتھ علیھ أما في الشیك المصرفي فإن التز

كساحب أصلي أو بسحبھ لحساب الغیر على بنك غیره أو على نفسھ لھ ضوابط 

ألا یكون لحاملھ وألا یكون مسحوب على نفس ( القانونیة من حیث صحتھ 

وعلى إثر ترتیب ھذا الإلتزام في الشیك حتى یكون على قدر من ) الفرع 

في كلاً من الشیك المظھر من البنك إلى حامل الضمان یكون في حكم المصر

لحفظ ) ساحب أو مظھر سابق ( جدید شریطة ألا یكون مدین سابق في الشیك 

أي لیس من شأن الرجوع على ( مركز الرجوع الصرفي على البنك في الشیك 

البنك بمناسبة تظھیره للشیك الرجوع على ھذا الحامل بمناسبة حضورإلتزامھ 

ومعھ یتحدد وضع صلاحیة الشیك لما یتم بھ ) ك كمدین صرفي السابق في الشی

القبض للحملة اللاحقین فحسب لقیام مركز ضمان البنك من جھتھم فقط ، ویكون 

في حكم المصرفي أیضاً الشیك الذي یتدخل فیھ أحد البنوك كضامن حیث یقع 

  .على ذمتھ التزام صرفي بالوفاء بقیمة الشیك 

تقدیر المعیار الشرعي لصدور شیك التحویل المصرفي  ھذا والملاحظ ختاماً أن

كما جاء في تعریفھ لا یشترط فیھ أن یكون الساحب بنك بل مؤسسة مصرفیة 

وھو على ھذا التقدیر یشمل الشیكات التي تصدرھا شركة الصرافة المتخصصة 

   .بنقل الأموال اعتباراً بمركزھا المالي 

  رعي ـ مضمون القبض بالشیك في المعیار الش

قبض الشیئ أخذه ، والقبض ضد البسط ، (( القبض في اللغة : تعریف القبض  

وصار الشیئ في قبضك وفي قبضتك أي ملكك ، وإنقباض الشیئ صار مقبوضاً 

القبض ھو التمكین والتخلي وإرتفاع الموانع (( ، وفي الإصطلاح اللغوي . 5))

ن المعیار الشرعي رقم م 2، ومعھ جاء نص البند . 6))عرفاً وعادة وحقیقة 

.)) حیازة الشیئ وما في حكمھا بمقتضى العرف (( بشأن القبض على أنھ ) 18(
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القبض الحقیقي ویكون في (( ، وفي الشرع القبض نوعان حقیقي وحكمي .

والقبض الحكمي وھو ، .المنقول وھو الشیئ الذي یمكن نقلھ من محل إلى آخر 

لتصرف ویكون في غیر المنقول ، وھو ما القبض بالتخلیة والتمكین من الید وا

  . 7.))لا یمكن نقلھ من مكان إلى آخر ، كالدور والأرض ، مما یسمى بالعقار 

ولسنا في صدد دراسة الإختلافات الفقھیة ھنا حول موضوع القبض عند العلماء 

وإنما للأھمیة نشیر ھنا أنھ في تحقیق القبض في المنقول كان الرأي عند الفقھاء 

وجھتین الأولى جانب من یرى الإكتفاء بالتخلیة مع التمیز وإن لم یحصل على 

نقل للمنقول وتقدیر للمقدر والبعض یشترط حصول النقل بتغیر المكان إلى 

، وعلى أساس ھذا التقدیر نجد أن مؤدى القبض الوارد في 8جانب التخلیة 

دى استعمالھ لا یتم المعیار لآ یجد محلھ في الشیك وھو منقولاً بطبیعتھ ، وأن مؤ

بھ القبض بذاتھ حقیقة وإنما حكماً ومعھ نجد أن تقدیر المعیار الشرعي لاستعمالھ 

فیما یلزم فیھ القبض من المعاملات في نظر الشریعة الإسلامیة ھو تجاوز من 

حیث تقریر الفقھ الإسلامي لموضوع القبض الحكمي الذي محلھ أصلاً غیر 

رد في التصنیف السابق ، لــــكن من جھة تحقیق المنقول ولیس المنقول كما و

الحكم الشرعي في إثبات تعارض القبض بالشیك مع أحكام الشریعة من عدمھ 

في مسلك تقریر العادة العرفیة بین الناس في تعاملاتھا نجد أن تقریر القبض 

بالشیك بما إختصھ المعیار من صور لا یخرج عن تقریره لعرف الثمنیة التي 

التي  9)قبض محتواه حكماً ( ورقة الشیك على أساس من الثمنیة الحكمیة تحملھا 

عرفت بھ ھذه الورقة التي تؤدي عمل النقود مع فارق اعتبار الضمان ودرجة 

الإبراء الذي یتحقق بالنقد فعلاً خلافاً لحال الشیك الذي یعد وسیلة بدیلة عن 

ن إصدار الشیك ضرب إستخدم النقود یحول بینھما مفارقات جوھریة أھمھا أ

خاص في حین أن النقد حكر على الدولة وأن الشیك وسیلة للوفاء ولا یتحقق بھ 

الإبراء القائم في النقد بعتباره صورة للثمنیة الحدیثة شأن الدنانیر والدراھم كما 

  .أن استخدام الشیك إختیاري أما النقد فواجب ولا یجوز رده 
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لذي یتحقق لنا من وجھة استعمال المعیار إن ا: ـ تحقیق واقع القبض بالشیك 

الشرعي وفق جملة الفوارق بین النقد والشیك ھو أن الشیك طور حكمي من 

النقد الذي لم یصل حتى الآن إلى ما استقر علیھ النقد من درجة الإبراء للمدین 

في قبضھ ، لكنھما ینبعان من أصل واحد في نظر الشریعة من حیث تقریر 

في اعتبار الثمنیة في تعاملات الناس التي لا تتعارض مع مبادئ العادة العرفیة 

الشرع ووجھة ذلك ھو تقدیر منھج الضمان المحاط بالنقود حتى تحقیق درجة 

الإبراء خروجاً عن منھج الأثمان التي عرف بھ المجتمع قدیماً في الدراھم 

قاً للقبض لذلك وإعتباراً بدرجة الضمان تحقی 10والدنانیر على وجھ الإختصاص 

الحكمي في نظر القائمین على المعیار الشرعي جاءت الوجھة في تخصیص 

كما ذكرناھا سلفاً ویبدو من خلال ھذه  11الحكم بأنواع محددة من الشیكات

( الأنوع التي اختصھا المعیار الشرعي أن اعتبار وجود المؤسسة المصرفیة 

ھو المحك الذي یجتمع كملتزم في الشیك ) بنك او شركات الصرافة المتخصصة 

عنده أنواع الشیكات التي جرى تقدیرھا فیما یتم بھا عملیة القبض الحكمي فیما 

یشترط فیھ القبض من عقود المعاوضات حیث أن وجود الموسسة المصرفیة بما 

تحملھ من قدرات تعطي مركز أمان أكبر كما جاء في سند الجواز لإتمام القبض 

ا یتخطى ضمان الفرد أو المؤسسة الغیر مصرفیھ بھذه الأنواع من الشیكات بم

رغم أن الحكم ینعكس سلباً على الشیكات التي لا یكون فیھا التزام مؤسسة 

وإن كان مركزھا المالي یفوق قدرة ) الشركات التجاریة العملاقة ( مصرفیة 

المؤسسة المصرفیة فلا تصلح في نظر المعیار أن تكون الشیكات الصادرة عنھا 

لما یلزم بھ القبض ، وھذا خلاف الثابة عملاً من جھة القوانین الوضعیة صالحة 

وعرف التعامل بالشیك لأن الشیك یخضع وفقاً للقانون لمنظومة حمایة مدنیة 

وجنائیة تشمل جمیع أنواع الشیكات ولیس محلھ أنواع محددة بذاتھا وإن تباین 

یھا من قدر الضمان في نظر في ھذه الأنوعي التي أشرنا إلیھا سلفاً ما یتمحور ف

القائمین على المعیار الشرعي وصولاً إلى تجویز القبض بھ حكماً كما جاء في 

نص المعیار الشرعي ، فالمبدأ في الشیك عموماً أن ذمة المدین الدافع بھ لآ تبرأ 
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إلا بإستلام مبلغھ فعلاً وأن موضوع الضمانات المعتبرة في نظر المعیار لا 

مبدأ وفقاً لإسناده إلى أحكام القانون الوضعي حیث نص المعیار تعدل من ھذا ال

ھیئة المحاسبة والمراجعة  للمؤسسات المالیة الإسلامیة غیر مسئولة :(( بقولھ 

عن أیة نتائج سلبیة یتكبدھا أي شخص یقوم بعمل او یمتنع عن القیام بعمل 

وھو  12 . )) باستخدام مضمون ھذا المجلد بدعوى ترتبھا على ذلك الإستخدام

على ھذا التقدیر یشمل ما ذكره المعیار من أنوع الشیكات التي جعلھا محلا 

للقبض بكل ما تظمنھ من اشتراطات في محور الضمان النوعي في الشیك والتي 

جاءت اعتبارھا في المستند الشرعي لھذا المعیار لإنزل معنى القبض بالشیك 

قبض لمحتواه إذا كان مصدقاً أو في قوة مستند اعتبار الشیك في معنى ال(( بقولھ 

المصدق ، أن الشیك یحاط بضمانات كبیرة تجعل القابض لھ مالك لمحتواه ، 

  .. )) .ویستطیع المستفید منھ أن یتصرف فیھ فیبیع بھ ویشتري ویھب ،

  القبض بالشیك في القانون الوضعي وفقاً لتقدیرات المعیار الشرعي.2

ى ما أورده القائمین على المعیار الشرعي من صور وقفنا في المبحث السابق عل

خاصة من الشیكات على سبیل الحصر والقصر لإتمام عملیة القبض اعتباراً بما 

تحملھ من الضمانات التي إستدعت القائمین على المعیار الشرعي لإنزال حكم 

القبض الحكمي لمحتواھا ، والتي تمحورة فیھا حضور ذمة البنك لكن ما یتحقق 

لتزام البنك من الوجھة الصرفیة والغیر صرفیة وفقاً لكل لنوع من تلك الأنوع ا

ھو محل اعتبارات أخرى في نظر القانون نوضحھا ھنا لإدراك مدى تحصیل 

وجھ الضمان في ھذه الأنواع من الشیكات لإظھار المفارقة العملیة التي یتعطل 

الشیك صحیحا من خلال معھا مفھوم القبض المبرء لذمة المدین في نظم وجود 

  :أطر الشیك المصدق والمصرفي ، وكما یلي 

   13)إعتماد الشیك ( الشیك المصدق 

جرت الحاجة في إطار التعمل بالشیكات أن : ـ طلب التصدیق على الشیك 

یرغب المستفید بدرجة عالیة من الأمان خاصةً عندما یكون التعامل مع الساحب 

مستفید بالدخول في مخاطر مقابل الوفاء في عملیة واحدة لا یرغب معھا ال
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وربما لكونھ لم یألف التعامل مع الساحب أو بالتعامل بالشیكات وبالتالي یرفع 

من اشتراط الضمان في حصولھ على حقھ في الشیك من خلال طلب أن یكون 

الشیك مصدق من قبل البنك المسحوب علیھ وھو ما یحمل الساحب على تقدیم 

لتصدیق على وجود مقابل الوفاء قبل تسلیمھ للمستفید أو تقدیمھ الشیك في العادة ل

یكون إعتماد الشیك بطلب من (( من المستفید نفسھ ، وقد كان الرأي الفقھي بأن 

الساحب قبل إصدار الشیك وعندئذن یلزم المسحوب علیھ الذي إعتمده بوفائھ 

لمدة المقررة سواءً كان الرصید موجوداً أوغیر موجود ، متى قدم إلیھ في ا

أما إذا . قانوناً للإعتماد أما بعد انقضائھا فیدفع قیمتھ متى كان للشیك رصید قائم 

وقع الإعتماد بعد إصدور الشیك بطلب من الحامل وجب إھمالھ لأن معنى 

اعتماد الشیك في ھذه الحالة اتخاذه كأداة للإتمان إذ یجب على الحامل طلب 

، وھذا الوصف لحال الشیك من حیث حقیقة  14))وفائھ فوراً لا مجرد إعتماده 

لكن في حال  15ما یترتب على الإعتماد للشیك من المسحوب علیھ ھو رأي سدید

غیاب النص بالنسبة لطلب الإعتماد من المستفید أما وأن النص في التشریع 

الداخلي قد عم جواز الطلب من الساحب وغیره فإن ھذا یقتضي وحدة أثر 

لتین وھو ما یعزز وجھة النظر الفقھیة من حیث الحاجة للنص الإعتماد في الحا

القانوني وصولاً إلى تجاوز صواب الرأي الفقھي وتقریر خلافھ لمصلحة 

یرعاھا المشرع تتمثل في قناعتھ بالحاجة إلى التعامل بإعتماد الشیك حتى بعد 

  . 16صدوره بطلب من المستفید أو الحامل

التصدیق على الشیك كورقة تجاریة لا یأخذ  :ـ موضوع المصادقة على الشیك 

حكم القبول الحاصل في الكمبیالة من قبل المسحوب علیھ  وإن أخذ شكلھ 

والفرق بینھما كما یوصف أن القبول الحاصل في ورقة الكمبیالة من قبل 

أي یصبح ( المسحوب علیھ یتخذ فیھ المسحوب علیھ مركز المدین الأصلي 

، ) زماً صرفیاً أمام المستفید و الحملة اللآحقین بموجبھ المسحوب علیھ ملت

في الشیك إعمالآً لإرادة الأطراف ) القبول ( والحقیقة أنھ لم یكن لیمنع حصولھ 

بمجرد التوقیع بالقبول على الشیك من البنك المسحوب علیھ ، مما حل ملازمتھ 
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س ائتمان من لقطع أثر مثل ھذا العمل في الشیك تحقیقاً لطبیعتھ كأداة وفاء ولی

خلال النصوص التشریعیة ، وتقریراً لذلك كان موضوع اعتماد الشیك محل 

وقد أبدت أغلب الوفواد ((  1931مناقشة محوري في مؤتمر جنیف لسنة 

المشاركة في المؤتمر رغبتھا في ترك ھذا الموضوع لتشریع كل دولة ، ولذلك 

الثاني الخاص بالتحفظات  إحتفظ القانون الموحد في المادة السادسة من الملحق

لكل دولة متعاقدة أن تنص على صحة ما یكتبھ المسحوب علیھ على الشیك من 

عبارات الإعتماد أو التأكید أو التأشیر أو أیة عبارة أخرى تفید ھذه المعاني ما 

. دامت ھذه العبارات لا تحمل معنى القبول وما یترتب علیھ من آثار قانونیة 

 1941شباط  28فرنسا من ھذا التحفظ فأصدرت قانون وقد أفادت ((  .17))

بشأن الشیك المعتمد ، وطبقا لنص المادة الأولى من ھذا القانون إذا وجد مقابل 

الوفاء وجب على المسحوب علیھ اعتماد الشیك بمجرد الطلب من الساحب أو 

 rectoویكون الإعتماد تجمید بتوقیع المسحوب علیھ على صدر الشیك. الحامل 

du cheque   ویترتب على الإعتماد تجمید مقابل الوفاء لصالح الحامل إلى

وبھ تقرر الأخذ لدى معظم الدول في  18. ))حین إنقضاء مواعید التقدیم 

 .تشریعاتھا الداخلیة في البلدان العربیة 

لیس بلازم (( ونظراً لما یقوم علیھ الشیك من البیانات الذاتیھ فإن الفقھ یقرر بأنھ 

، 19.))كر البنك تاریخ التأشیر ، لأن النص لم یذكره ، وإن كان ذلك غالباَ أن یذ

ولكن السائد عملاَ ھو ورود تأشیر البنك بالإعتماد على الشیك مؤرخة لحرص 

المسحوب علیھ من الناحیة الفنیة العملیة على ألا یضع البنك تعھداتھ بصورة 

ن حیث بیان التاریخ وخصوصاً م) أي یضع توقیعھ دون البیانات ( مجردة 

وبیان المبلغ لحرصھ على ضبط التزامھ جملة ، وتجنباً لتبعیات أي تحریف قد 

یطال الشیك بمناسب بقائھ في التداول مما قد یعرض البنك للمسؤلیة التقصیریة 

  .بمناسبة بیانھ والتزامھ بالظاھر حمایة للحامل حسن النیة 

( اد الشیك من التزام في ذمة البنك إن ما یثمر علیھ إعتم: أثر إعتماد الشیك 

( بمناسبة وضع توقیعھ بالإعتماد لا یحمل الوصف الصرفي ) المسحوب علیھ 
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وإنما الكفالة التجاریھ وتأطیراً لذلك تمنع النصوص القانونیة ) الإلتزام الصرفي 

من جھة أخرى حصول الضمان من البنك المسحوب علیھ إذا أقدم على تقدیم 

إحتیاطي في الشیك المسحوب علیھ لأن ذلك یعد قبولاً بما یقوم توقیعھ كضامن 

علیھ من تحصیل للإلتزام الصرفي في ذمة البنك المسحوب علیھ إذا ما حصل 

جوازه ومع ذلك إذا ما اقدم على ضمانھ فإن البنك لا تخلو ذمتھ من الكفالة التي 

نة لإثبات الكفالة یكون بیان التوقیع الوراد منھ على الشیك باطل كضامن ھو قری

في ذمتھ لمصلحة المستفید وھو حال لا یطالھ البطلان القائم بموجب حظر 

، و كفالة الشیك في ذمة البنك المسحوب علیھ على ھذا الحال .التزامھ الصرفي 

تختلف في تبعیاتھا على المستفید من حیث خطأ البنك المسحوب علیھ في حال 

یث یلزم بدفعھ للمستفید حتى مع حاصل وضع إعتماده بمناسبة طلب الساحب ح

خطئھ في تقدیر مركز الساحب من حیث وجود الرصید لأن خطئھ في ھذه 

الحالة یقع في علاقتھ مع الساحب ولا یجوز أن یحمل ھذا الخطأ إلى علاقة 

حیث تكون ھذه الكفالة من البنك قد إنتقلت مطھرة ( البنك بالمستفید في الشیك 

أما في حال أخطأ ) ي علاقة الساحب بالمسحوب علیھ من الدفوع القائمة ف

المسحوب علیھ عند الطلب من المستفید أو الحامل في تقدیر مقابل الوفاء فعتمد 

الشیك مع كونھ غیر موجود أو ناقصا فإنھ لا یلزمھ الوفاء لمن تقدم إلیھ بالطلب 

لن یكون من حیث الأصل لأن مركز المستفید ) المستفید أو الحامل ( مباشرة 

أشد إستحقاق في ذمة الساحب من رجوع المسحوب علیھ على الساحب بمناسبة 

الخطأ في دفع المقابل على المكشوف ومع ھذا تظل المسألة موضوعیة من حیث 

تقدیر الضرر الحاصل في المستفید أو الحامل بسبب خطأ المسحوب علیھ في 

ك محل تقدیر العلاقة إعتماد الشیك ، وحقیقة وصف أن الكفالة في ذمة البن

بمناسبة الإعتماد لآ ینظر إلیھا ھنا إلا من جانب تعلق تصرف البنك بدعوى 

خطئھ في تقدیر المقابل أو خطأ مثلاً في مرجع الحساب في إیطار علاقتھ 

المباشرة بطالب الإعتماد ومعھ ـ وبنفس المناسبة لحال المستفید الذي صدر إلیھ 

ھ بناءً على طلب الساحب ـ فإنھ لا یجوز الشیك معمداً من المسحوب علی
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للمسحوب علیھ التمسك أمام الحامل المظھر الیھ مع كونھ حسن النیة بمناسبة 

الذي طلب الإعتماد لأن الحكم في ) المستفید أو الحامل ( خطئھ مع المظھر 

العلاقة یطالھا قاعدة التطھیر من الدفوع وھو نفس الوصف لمركز حامل الشیك 

  .ة إذا كان الشیك قد إنتقل بطریقة التسلیم إلى الحامل في العلاق

وھكذا یلتزم البنك بحبس مقابل الوفاء متى وضع إعتماده على الشیك ویرفض 

الوفاء بأي شیك یتقدم بھ مستفید آخر أو المستفید نفسھ للوفاء بھ على حساب ھذا 

بقدر ما المقابل وإن كان ھذا الشیك یحمل تاریخ إصدار سابق علیھ ، ولكن 

ك إلا یحقق إعتماد الشیك من تعلیق مقابل الوفاء لمصلحة المستفید من قبل البن

أن ذلك لا یعطل أحكام المعارضة و الحجز على ھذا المقابل فمع ھذا الإعتماد 

یمتنع على البنك الفصل فیما یقع أمامھ من أسباب المعارضھ وفقاً لأحكام 

المعارضة وكأن الإعتماد غیر موجود وھذا لا یخل بمركز المستفید في الشیك 

ظل على ھذا الحال حتى الفصل المعتمد من حیث استحقاق مقابل الوفاء الذي ی

على تسلیم مبلغ الشیك المعتمد  20في المعرضھ التي تمس سلطة البنك وقدرتھ

(( الذي لم یتم استیفائھ أصلاً من قبل المستفید او الحامل للشیك ، وفیھ یقال 

كذلك لو عارض الساحب أو حامل آخر في وفاء الشیك المعتمد فعلى البنك عدم 

، وعلى ھذا 21. ))رضة ، وعلیھ رفض وفاء الشیك المعتمد الفصل في ھذه المعا

الأحوال یخضع الإعتماد في كثیر من مسائلھ للتقدیرات الموضوعیة من حیث 

الأطراف فھو تأكید من المسحوب علیھ یجد تبعیاتھ في تحید مقابل الوفاء 

لمصلحة المستفید أمام أي شیكات قادمھ وبما فیھا رجوع البنك نفسھ في 

  .قھ على الساحب إلى جانب ما ذكرناه من أحوال تبعیاتھ على البنك استحقا

حصول الجزئیة في الإعتماد أو المصادقة على : ـ الإعتماد الجزئي للشیك 

ومتى (( الشیك مسألة واقعیة من حیث تحصیل أحكامھا لكن البعض یقول أنھ 

وإذا . الكامل كان البنك ملزماً بالإعتماد وجب أن یكون إعتماده لمبلغ الشیك ب

ورد الإعتماد على جزء من مبلغ الشیك اعتبر كأن لم یكن ، لأن الإعتماد یؤدي 

، ولكن طالما والمعتبر في  22. ))إلى إلزام البنك بتجمید الرصید للشیك بأكملھ 
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الشیك ھو جواز الوفاء الجزئي وأن التزام البنك ھو في حدود مقابل الوفاء 

لا یمنع حصولھ عند الطلب طالما وأن مضمون الموجد فإن الإعتماد الجزئي 

العلاقة في الشیك بین المستفید والساحب غیر ملزمة للبنك إلا من حیث التقدیم 

للوفاء الذي قد یجد أبعاد فائدتھ تبعا لھذه العلاقة بین الساحب والمستفید من حیث 

رصید لأن اعتبار توفیر مقابل الوفاء ولا یحمل ھذا البیان كإفادة بعدم وجود ال

محل ھذا الأخیر ھو عدم وجود مقابل الوفاء عند طلب إستیفاء الشیك ولیس 

إعتماده فلا یقوم بھ برتوستو عدم الوفاء لیبنا علیھ أحكام الرجوع وھو الضبط 

من قبل البنك ولآ یمنع ھذا الإعتداد بھ ) الإعتماد ( الذي یقف عنده ھذا الإجراء 

لیة الساحب عن عدم وجود مقابل الوفاء وفقاً قرینة لذي المصلحة في إثبات مسؤ

لمبدأ الثبوت بالكتابة متى ما تقدم المستفید بالشیك ورد الشیك لعدم وجود المقابل 

  .23مستوفیاً 

خلافاً لرد : ـ حدود رد البنك المسحوب علیھ بمناسبة طلب الإعتماد من الحامل 

امل إلى البنك بطلب البنك على عمیلھ الساحب فإنھ إذا تقدم المستفید أو الح

إعتماد الشیك فإنھ یجب على البنك ألا یمعن بصیغة عدم وجود المقابل حال عدم 

وجوده فعلا حتى لا یضر عمیلھ وملازمة لذلك یكتفي بالإفادة حول عدم إعتماده 

ومتى ما أراد ) كقولھ وضع الحساب لا یسمح بالإعتماد أو غیر معتمد ( 

صرفي على الساحب وجب علیھ طرح الشیك أمام المستفید أو الحامل الرجوع ال

یكون البنك ملزماً ) الإستیفاء ( البنك للإستیفاء وعند تعین ھذا الطلب بالذات 

( بكشف حساب العمیل حال كون المقابل غیر موجود وتدوین ذلك على الشیك 

، واساس ھذا كما سبق ان ذكرنا ھو أن موضوع طلب ) برتوستو عدم الدفع 

یك لا یقوم مقام طلب إستیفائھ والترتیب الفني من قبل البنك في اعتماد الش

مواجھة كلٍ من الحالین یختلف ویجب أن لا یتعدى حق البنك في الحفاظ على 

حقھ دون المساس بحق عملائھ وھو وضع یكفي معھ صیغة غیر معتمد حال رد 

العلاقة الشیك بمناسبة طلب اعتماده مع عدم وجود المقابل وإبقاء الشیك رھن 

بین الأطراف ویكون أمام البنك فرصة في إشعار عمیلھ بمركزه ھذا إذا رأى في 



القبض بالشیك في المعیار الشرعي وأسسھ في                مراد عبدالله مسعد ناجي
 القانون الوضعي

 

 2020 ماي/ 01، العدد. السابع  المجلد                              مجلة صوت القانون               

1468  
ومتى ما إستجد طلب الإستیفاء من الحامل أو المستفید ـ وإن  24العملیة ما یلزمھ

كان عقب رفض الإعتماد من البنك ـ تعین على البنك الرد بعدم وجود المقابل 

  .حال عدم توفیره من الساحب  

  المصرفي  الشیك

یتقرر مسما ھذا الشیك من حضور البنك : صور إصدار الشیك المصرفي ـ 

بالسحب ( كطرف ساحب في الشیك بصفتھ أصیلاً عن نفسھ أو وكیلاً عن غیره 

وتقریر صدوره على ضربین الأول الشیك المصرفي الصادر ) لحساب غیره 

على بنك آخر عن البنك بصفة أصلیة أو بالسحب لحساب العمیل  والمسحوب 

وھو شیك یحمل من الضمان الصرفي في ذمة البنك الساحب عن نفسھ أو 

ما یجعل المستفید أو الحامل أكثر آمان في قبض ) عادة عمیلھ ( لحساب غیره 

حقھ لما یقوم فیھ من حضور ذمة البنك في الشیك كملتزم صرفي مسئول عن 

ف بشیكات التحویلات الوفاء بقیمة الشیك ، ویندرج تحت ھذا النوع ما یعر

فروع بنوك أخرى في الخارج أو الداخل ( المصرفیة عند سحبھا على بنك آخر 

متى كان صادراً عن البنك بصورة أصلیة كما جاء في وصف المعیار ) 

الشرعي ، ویمكن أن تتخذ أیضاً صورة السحب لحساب الغیر أي بصفتھ وكیلاً 

والوجھ الثاني الشیك وتسري على حضوره خصائص الإلتزام الصرفي ، 

 المصرفي المسحوب على ذات البنك الساحب ویندرج أیضاً تحت ھذا النوع ما

یعرف في مسمى المعیار بشیكات التحویلات المصرفیة التي یسحبھا البنك على 

نفسھ فالشیك المصرفي شیك یجتمع فیھ صفة الساحب والمسحوب علیھ ویكون 

ت أنھ یلزم لصحتھ في ذمة البنك بناءً بنكا ، والمقرر في نظر معظم التشریعا

والثاني  25على أساس من الإلتزام الصرفي شرطین ھما ألا یكون صادراً لحاملھ

) أي مسحوب على غیر الفرع الساحب ( أن یكون صادراً بین منشأتین للساحب 

، وذلك سواء كانت صفة البنك عن نفسھ أو بالسحب لحساب الغیر ، فإذا فقد 

أو ما یسمى ( ن سحب الشیك لحاملھ أو كان على نفس المنشأة أحد الشرطین بأ
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فإن الشیك یكون غیر صحیح وإن ظل البنك ملزماً بھ وفقاً للقواعد ) بالفرع 

  .العامة بالإلتزام باعتباره سند حق لمصلحة المستفید 

العامل الآمن في ھذا النوع من : ـ حدود مسئولیة الساحب في الشیك المصرفي 

د المتعاملین بھ ھو كما أشرنا من حیث وجود شخصیة البنك كساحب الشیكات عن

مما یعزز عامل الثقة لدى المستفید وقد یطمأن إلیھ المستفید أكثر من الشیك 

المعتمد لما یحل فیھ مركز البنك من الذمة الأصلیة التي تسمح للمستفید بالرجوع 

اً لأحكام الرجوع بما الصرفي خلال المدة والرجوع علیھ خارج مدة التقدیم وفق

لا یكون حصولھ في الشیك المصدق بمناسبة توقیع البنك المسحوب علیھ على 

، وھكذا فإنھ عند ھذا النوع ) المعتمد ( نحو ما أسلفنا ذكره في الشیك المصدق 

تثور ) الشیك المصرفي في صورة السحب لحساب الغیر ( من الشیكات 

الساحب والمسحوب علیھ حیث لیس  اعتبارات عدة من حیث الجمع بین صفتي

ھناك ما یخل بإلتزام البنك بمناسبة ھذا الجمع وفقاً للشرطین السابقین بأن یكون 

ملتزم صرفیاً امام الحامل حسن النیة متى كان الشیك صادرا یحمل بیان إسم 

وكان بین منشأتین مختلفتین أما إذا كان الشیك صادراً ) لیس لحاملھ ( المستفید 

أو على نفس المنشاة فإن البنك غیر ملزماً صرفیاً بمناسبة توقیعھ وإن  لحاملھ

ظل ملزماً أمام وفقاً للقواعد العامة للإلتزام وأحكام الكفالة التجاریة على وجھ 

الخصوص والعلة في تحقیق صفة الإلتزام الصرفي في الأولى دون الثانیة ھو 

الشیك حال كون الشیك  بطلان صفة الشیك بالنسبة لمركز توقیع البنك في

بذكر ( صادراً لحاملھ ، وأما بالنسبة للساحب العمیل الذي ظھر التزامھ صراحة 

فإن التزامھ یظل صحیحا بمناسبة ) أن الشیك مسحوب لحسابھ في بیان الشیك 

صفتھ الظاھرة كملتزم صرفي ولا تسقط إلا بنفي صفة البنك عنھ في عملیة 

في الشیك فإن التزامھ الصرفي منعدماً أمام  السحب لحسابھ أما إذا لم یذكر

المستفید ویكون للبنك الرجوع علیھ بمناسبة العقد بینھما وإذا افلت بمناسبة عدم 

حضور التزامھ الصرفي فإنھ لایفلت من مسئولیتھ العقدیة ، وھي من المسائل 

  .  الموضوعیة التي ینظر فیھا قاضي الموضوع 
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یتحدد مركز المستفید في الشیك ) أصیلاً أم وكیلاً ( وتبعاً لصفة البنك في الشیك 

إذا كان الشیك مسحوباً من البنك لأمره فمن الناحیة الأولى عندما یكون البنك 

( أصیلاً عن نفسھ فإن العمیل المستفید مقید بإجراء المعارضة بسلطة المستفید 

یھ وھي مقصورة على حالة الضیاع بصورة مباشرة إلى البنك المسحوب عل

أما إذا كان الشیك مسحوبأ لحساب ) وحالة الإفلاس الذي یتخذ صور الحجز 

( المستفید أي أن البنك وكیل عنھ في سحب الشیك لمصلحة عمیلھ الساحب 

فإن أحوال سلطة الإعتراض على ) سواءً كان المستفید ھو العمیل أم غیره 

لطة التوجیھ الوفاء في الشیك تكون من مركزه كساحب وھي مطلقھ من حیث س

بإعتراضھ المباشر إلى البنك المسحوب علیھ وعلى البنك طاعة أمر الساحب 

سواءً ظھر البنك في الشیك كأصیل أم وكیل لأن محور التزامھ بالطاعة ھي 

العلاقة بینھ وبین الساحب اما المستفید أو الحامل فإن البنك یلتزم أمامھ تبعاً 

علیھ لكن لآ یمنع المستفید او الحامل  لأحكام المعارضة باعتباره طرف مسحوب

من إثبات مسؤولیة البنك وفقاً لأحكام المساھمة لتحقیق مسئؤلیتھ الجنائیة أو 

على الأقل من الناحیة المدنیة وأما بالنسبة للسحاب العمیل ) الخطأ(التقصیریة 

فإن الحاصل من معارضتھ ھو تحقیق المساءلة الجنائیة والمدنیة تبعاً لأحكام 

لمعارضة وھذه المعارضة من الساحب لن تمنع المستفید بالرجوع على إلتزام ا

البنك بالوفاء بالشیك متى كان أصیلا أو وكیلا مما یحتم على البنك أما إتخاذ 

المعارضة مع الساحب أو الوفاء بالشیك بجرد الرجوع علیھ تحصیلا للإلتزام 

  .الصرفي بمناسبة توقیعھ 

   الخاتمة

حقیقة واقع القبض بالشیك بین المعیار الشرعي كنموذج معاصر ینبري لنا أن 

في الفقھ الإسلامي والأحكام الوضعیة كمرجع تطبیقي في ضبط التعامل بالشیك 

بین أطرافھ ھو أن ھذا القبض لا یخرج عن القبض في الشیك جملة إلا بزیادة 

حجم الضمان المحاط بالصور الخاصة التي أوردھا المعیار على وجھ 

وأن موضوع القبض المنجز ) الشیك المصدق والشیك المصرفي ( لخصوص ا
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بالشیك ھو القبض الحكمي في حقیقتھ ویقع في كافة صور الشیك دون استثناء 

بحیازة ( ولیس فیھ ثمة ما یتم بھ الإبراء لذمة المدین بھ إلا مع استیفائھ فعلاً 

اب وتسلم ما یفید بیان ھذا بحیازة مبلغھ قیداً في الحس( أو حكماً ) مبلغھ نقدا 

، وأن استعمالھ بدیلاً عن ) القید ككشف الحساب أو إشعار القید في الحساب 

النقود ھو وسیلة لا یتحقق بھ ما یتحقق بالنقد لأن ھذا الأخیر طور مستقر في 

لم یطال درجتھ الشیك وإنما من شأن الشیك أنھ وسیلة ) الثمنیة ( الإستعمال 

الفصل الذي یجب أن یدرك لدى المتعاملین بالشیك خاصة للوصول إلیھ وھذا 

  ـ:في المؤسسات المالیة الإسلامیة ویمكن نظمھا في المحاور التالیة 

لا یزال الشیك في قالبھ القانوني والعرفي طور من الأورق لا یصل حد  -1

 .النقدیة والثمنیة التي تبرء بھا ذمة المدین 

للقبض بالشیك توصیف حكمي  التوصیف الذي جاء بھ المعیار الشرعي -2

ینطبق على جمیع أنواع الشیك وإنما یرجع وجھ الإختصاص فیھ إلى اعتبار 

مساحة الضمان المحیطة بالشیك اعتباراً بحضور ذمة بنك كمدین في الشیك 

لمصلحة المستفید وھو الذي یأتي تبعا لأنواع محددة من صور إصدار 

 .مدین بھا إلا بتحصیلھا الشیك ولكنھا لا یتحقق بھا إبراء ذمة ال

تقریر ما جاء علیھ المعیار الشرعي من القبض الحكمي ھو استدراك  -3

لمصلحة المتعاملین في الوقت الحاضر وھو في المجمل لا یتعارض مع 

تقریرات الشریعة الإسلامیة للعرف المستقر على إدارة مصالح الناس بما لا 

 .ي الشیك قطعاً یعطل أو یعارض أحكام الشریعة وتحصیلھ وارد ف

أو (( المعتبر في ضمان الشیك لإنجاز القبض الحكمي یجب أن یكون نصھ  -4

ولیس في حكم المصدق لأن حضور الذمة في الحال )) في حكم المصرفي 

الأول أكفأ من حضورھا في الثانیة تحصیلاً لمضمون الإلتزام الصرفي 

  .رعي بدرجة من الضمان وفقاً لنظرة القائمین على المعیار الش

  

  :الھوامش 
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ھـ 1424من ربیع الأول  7التجاریة الصادر یتاریخ بشأن الأوراق ) 16(المعیار رقم  1

 ) . AAOIFI( م عن الھیئة 2003) مایو(ایار  8الموافق 
والإجتھاد الجماعي المنظم عبر المؤسسات والمجامع الفقھیة ھو أحد أھم الخطوات  2

العصریة في نظر أرباب الشریعة التي یعنى بإنزال أحكام الشریعة الإسلامیة على القضایا 

لمعاصرة وبالأخص ھنا المالیة منھا وھو وجھة یجمع فیھا الفقھ بین الخبراء العملین والفقھاء ا

الشرعین لإستدارك أحكام المعاملات المالیة المعاصرة تحقیقاً للوجھة العقائدیة في منھج 

ومسلك الإجتھاد . سلوك المسلم الفردي والمؤسسي من وجھة القائمین على ھذه المؤسسات 

. وحجاجھ ومزایاه یخضع أیظن لرؤى مختلفة لیس من مقام بحثنا ھنا التشعب علیھ  الجماعي

عبدالمجید الشرفي ـ الإجتھاد الجماعي في الشریعة الإسلامیة ـ سلسلة كتاب . للمزید راجع د

شعبان محمد إسماعیل ـ الإجتھاد . د. ھـ 1418ـ الطبعة الأولى ـ ذو القعدة  62الأمة عدد 

لمجامع الفقھیة في تطبیقھ ـ دار البشائر ودار الصابوني ـ الطبعة الأولى الجماعي ودور ا

مسفر بن على بن محمد القحطاني ـ منھج إستخراج الأحكام الفقھیة للنوازل . د . ھـ 1418

م ـ الجزء الأول ـ 2000المعاصرة دراسة تأصلیة تطبیقیة ـ رسالة دكتواراة جامعة أم القرى 

 . 246ص 
حد المقر في جنیف تحت رعایة عصبة الأمم المتحدة في المؤتمر الثاني المنعقد القانون المو 3

والذي تم فیھ التوقیع على ثلاث إتفاقیات خاصة بالشیك الأولى  1931آذار سنة  19في 

خاصھ بالقانون الموحد في الشیك والثانیة خاصة بحل بعض وجوه تنازع القوانین الخاصة 

 .الدمغة على الشیك بالشیك والثالثة خاصة برسوم 
عبد الرحمن النجدي ـ المعایر الشرعیة ـ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  4

 .الإسلامیة 
 . 510مختار الصحاح ـ للإمام أبوبكر الرازي ـ ص  5
ط ح ـ دار الكتاب .  148/  5الكسائي علاء الدین ـ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ـ  6

 م  1982ـ العربي بیروت 
 . 434/  8ابن عابدین ـ حاشیة رد المحتار على الدر المختار ـ  7
راجع حاشیة رد المحتار على الدر . قال بالرأي  الأول الحنفیة والمالكیة وراي للحنابلة  8

، الإمام النووي ـ أبو زكریا یحیى بن شرف الدین ـ روضة الطالبین   562/  4المختار ـ 

، وابن مفلح ـ المبدع  1405ـ المكتب الإسلامي ـ بیروت ـ  2ـ ط  515 / 3وعمدة المفتین ـ 

وھو رأي للحنابلة راجع ) ھو الراجح في المذھب ( وبالري الثاني الشافعیة .  122/ 4ـ 
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 515/  3الإمام النووي ـ أبو زكریا یحیى بن شرف الدین ـ روضة الطالبین وعمدة المفتین ـ 

المرداوي علاء الدین أبو الحسن على بن .  1405یروت ـ ـ المكتب الإسلامي ـ ب 2ـ ط 

سلیمان ـ الإنصاف في معرفة الرجح من الخلاف على مذھب الإمام المبجل احمد إبن حنبل ـ 

تحقیق محمد ) م 1957/ ھـ 1376دار إحیاء التراث العربي بیروت ـ (  1ـ ط  470/  4

 .حامد الفقي 
ـ تطبیقات القبض 5(( بقولھ ) 5/1(في الفقرة ) 18(وھو مانص علیھ المعیار الشرعي رقم  9

أو )  Bank Draft( یعد من القبض الحكمي قبض المستفید للشیك المصرفي  5/1المعاصر 

المضمون الساد من البنك المسحوب علیھ ویعد ذلك )  Personal Cheque( الشخصي 

 . ))قبض لمضمونھ ولو تأخر التحصیل الفعلي لمبلغھ 
على الإطلاق في عقود المعاوضات لا یقف عند مسمى الدنانیر والدراھم بل لأن الثمن  10

یختص بكل مایتم بھ الدفع من جھة إستیفاء قیمة الشیئ فقد یقال جعلت أرض كذا ثمن لدارك 

لسان )) ما إستحق بھ ذلك الشیئ (( إن بعتني دارك او إن أعطیتني كذا ، و الثمن في اللغة 

.  87م ـ ص 1981ر الصحاح ـ بیروت دار الفكرـ طبعة العرب لابن منضور ، مختا

 72اللبناني ـ شرح المجلة ـ ص )) ما یكون بدلاً للبیع وتعلق بالذمة (( والثمن في الإصطلاح 

حیدر على ـ درر الحكام شرح مجلة الأحكام )) المال الذي یكون عوض عن البیع (( والبدل . 

 .م  1991ـ بیروت دار الجیل ـ طبعة   1/125ـ 
وتندرج الشیكات الصادرة على ھذه الشاكلة في نظر البنوك الإسلامیة ضمن أعمال  11

الحولات وھو فوت لمعنى إصدار الشیك في القنون الوضعي بما یجره ومن أوجھ الإلتزامات 

وفي جمیع الأحوال تصنف أعمال ....التي تتعدى نمط الإلتزام بین الأطراف في الحوالة 

الشیكات إلى التحویلات الداخلیة والتحویلات الخارجیة تبعا لموطن  التحویل بموجب ھذه

للمزید راجع الإتحاد الدولى للبنوك الإسلامیة ـ الموسوعة العلمیة والعملیة . الوفاء بالشیك 

 . 458ــ456ـ الجزء الخامس ـ ص  1982للبنوك الإسلامیة ـ الطبعة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  عبد الرحمن النجدي ـ المعایر الشرعیة ـ ھیئة 12

 .الإسلامیة 
الشیك المصدق والشیك المعتد ھما مسمى واحد في القانون الوضعي وھوالشیك الذي یضع  13

علیھ البنك إفادتھ بوجود مقابل الوفاء فیحین أن مصطلح المعتمد ورد في المعیار الشرعي 

 .ردیفاً لمسى الشیك المصرفي 
 .  944ـ رقم  1994لأوراق التجاریة ـ الطبعة محسن شفیق ـ ا. د 14
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من جھة تغلیب طبیعة الشیك أمام إرادة الأطراف لكن الثابت قضاء أمام الثضاء المصري  15

ھو تغلیب إرادة الأطراف حال غیاب النص كما ھو جاصل في اعتبار الأجل في الشیك قبل 

ل الإلتزام في ذمة للبنك صدور القانون ومعھ أمیل كباحث إلى صحة وجھة من یقول بحصو

للتصدیق على الشیك المقدم من المستفید خلال مدة تقدیمھ حتى مع حال غیاب النص القانوني 

. 
إستخدام الشیك المعتمد سواءً كان بطلب من الساحب أو المستفید أو الحامل ھو وسیلة  16

والمزایدات التي أسھل في إشباع الحاجة في تغطیة مطلبات التقدم بالعطاءات في المناقصات 

تشترط  إحضار التعھد بمبلغ ضمان لا تصل معھ الحاجة إلى إصدار خطاب الضمان بشأنھ 

 .نظراً لصغر قدره 
أنور سلطان ـ مقابل الوفاء  في الشیك في القانون الفرنسي والمصري ـ رسالة دكتوراه . د  17

 . 132ـ ص 
، مارین وفیزور ـ  128ص ، كابرلك ـ 739ھامیل و لیجارد و جافریت ـ ص: راجع  18

زھیر عباس كریم ـ النظام القانوني للشیك ـ مرجع سابق ـ . مشار غلیھ لدى د.  262ص

 . 261ص
19  Cabrillac   على جمال الدین عوض ـ المرجع السابق . ـ مشار إلیھ لدى د 216ص

 . 282ص
الأولى تكون وبالمناسبة ھنا یجب التفرقة بین الفصل في المعارضة وتحقیق المعارضة ف 20

التي یقوم بھا البنك ) تحقیق المعارضة ( أمام القضاء بعد أن یتم البنك قراره بموجب الثانیة 

( لتقدیر مركزه في الإستجابة للمعارضة في ضوء واجباتھ وسلطتھ القانونیة فإذا تقرر لھ ذلك 

ن یكون البنك أحال إلى القضاء الفصل بین أطراف المعارضة التي لآیمنع أ) قبول المعارضة 

طرف في ھذا الدعوى من وجھة نظرالخصم للوصول إلى حقھ كما یقرره القانون وھي من 

أھم المسؤلیات الدقیقة في عمل البنك التي توجب علیھ الفصل فیھا في حدود القانون والخبرة 

 .المھنیة 
ال على جم. ، فاسیر وماران ـ مشار إلیھ لدى د 31مكرر ص  31برسرو وبوترون رقم  21

ـ دار  2000الدین عوض ـ الشیك في قانون التجارة وتشریعاة البلاد العربیة ـ الطبعة 

 . 283النھضة العربیة ـ ص
22  Cabrillac   على جمال الدین عوض ـ المرجع السابق ـ . مشار إلیھ لدى د 214ص

 .نفس الصفحة 
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لضمان الصرفي والملاحظ أن وجھة التشریع الوضعي ھو نفي وتفویت أي دور لتحقیق ا 23

في ذمة المسحوب علیھ من خلال الحكم باعتبار مجرد التوقیع من المسحوب علیھ إعتماد 

للشیك من حیث الأثر وضرورة ھذا الأثر من حیث إثبات حصولھ في وجھ الشیك لدى من 

یشترطھ من التشریعات ھو تحقیقاً لوجوده في ذات الشیك أما في حال ثبوتھ على الظھر فإن 

أتي من حیث فوت الذاتیة في الشیك وھو لا یمنع من إثبات حصول الأعتماد بمناسبة المعنى ی

القرینة لوجد ھذا التوقیع لأن التصریح الذى یحاسب علیھ المسحوب علیھ بشأن وجود مقابل 

أي كاف بذاتھ ( الوفاء لا یشترط حصولھ على الشیك إلا من جھة قیامھ كبیان ذاتي في الشیك 

لى ھذا الحال لا یمنع أن یكون حصولھ في ورقة مستقلة عن الشیك ویخضع وھو ع) لإثباتھ 

  .لنفس الأثر من حیث مسؤلیة البنك الغیر صرفیة بمناسبة ھذا التصریح 

 
كإتفاقھ مع الساحب وإلا فالأصل أن الساحب ملزم أمام المستفید او الحامل بتوفیر مقابل  24

مساءلتھ في حال عدم وجود مقابل الوفاء، ، الوفاء من یوم إنشاء الشیك وعلى أساسھ تتم 

وتتجھ كثیر من التشریعات إلى وضع عقوبة جنائیة في حق البنك الذي یعمد إلى التصریح 

بوجود مقابل الوفاء دون وجوده باعتبار ذلك لا یمس الحق الخاص بل یمس الضمان العام 

یختص بھا الشیك من قبل أطراف  المناط بالتعامل بالشیك تحقیقاً لمبدأ الحمایة الجنائیة التي

  .التعامل بھ 

 
لأنھ یصیر عندئذ شبیھا بأوراق البنكنوت ، فیعتبر إصداره إعتداء على الإمتیاز ((  25

على جمال الدین . د. )) الممنوح للبنك المركزي والخاص بإصدار ھذا النوع من الأوراق 

شارع  32دار النھضة العربیة  عوض ـ الشیك في قانون التجارة وتشریعات البلاد العربیة ـ

  . 74ـ ص  2000عبد الحق ثروة ـ الطبعة 

  قائمة المراجع

  القوامیس اللغویة ، والكتب الفقھیة 

  . لسان العرب لابن منضور ـ دار صادر بیروت ـ بدون طبعة   .1

 .1986مختار الصحاح ـ للإمام أبوبكر الرازي ـ مطبعة لبنان ـ الطبعة  .2

 .المحتار على الدر المختار ـ بدون ط ابن عابدین ـ حاشیة رد .3

 .ابن مفلح أبو إسحاق بھان الدین إبراھیم ـ المبدع في شرح المقنع  .4
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الإتحاد الدولى للبنوك الإسلامیة ـ الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة ـ الطبعة  .5

1982 . 

المفتین ـ المكتب الإمام النووي أبو زكریا یحیى بن شرف الدین ـ روضة الطالبین وعمدة  .6

 . 1405الإسلامي ـ الطبعة الثانیة بیروت 

 .م  1991حیدر على ـ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ـ بیروت دار الجیل ـ طبعة   .7

شعبان محمد إسماعیل ـ الإجتھاد الجماعي ودور المجامع الفقھیة في تطبیقھ ـ دار . د .8

 . ھـ 1418البشائر ودار الصابوني ـ الطبعة الأولى 

عبدالمجید الشرفي ـ الإجتھاد الجماعي في الشریعة الإسلامیة ـ سلسلة كتاب الأمة ـ . د .9

 .ھـ 1418الطبعة الأولى ذو القعدة 

الكسائي علاء الدین ـ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ـ دار الكتاب العربي بیروت ـ  .10

 .م  1982

في معرفة الرجح من  المرداوي علاء الدین أبو الحسن على بن سلیمان ـ الإنصاف .11

الخلاف على مذھب الإمام المبجل احمد إبن حنبل ـ دار إحیاء التراث العربي ـ الطبعة 

 .م 1957/ ھـ 1376الأولى بیروت 

 الكتب القانونیة ، والرسائل العلمیة ،و القوانین 

لى زھیر عباس كریم ـ النظام القانوني للشیك ـ مكتبة دار الثقافة عمان ـ الطبعة الأو. د .1

1992 . 

على جمال الدین عوض ـ الشیك في قانون التجارة وتشریعات البلاد العربیة ـ دار . د .2

  2000شارع عبد الحق ثروة ـ الطبعة  32النھضة العربیة 

 . 1994محسن شفیق ـ الأوراق التجاریة ـ القاھرة . د .3

رسالة أنور سلطان ـ مقابل الوفاء  في الشیك في القانون الفرنسي والمصري ـ . د .4

 . 1941دكتوراه مقدمة إلى جامعة باریس سنة 

مسفر بن على بن محمد القحطاني ـ منھج إستخراج الأحكام الفقھیة للنوازل المعاصرة . د .5

 .م 2000دراسة تأصلیة تطبیقیة ـ رسالة دكتواراة جامعة أم القرى 

 . 1931و  1930إتفاقیات جنیف بشأن الشیك لسنة   .6

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ـ عبد الرحمن المعایر الشرعیة ـ ھیئة  .7

 .النجدي 


